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Résumé 
Les réformes juridiques et constitutionnelles 
deviennent un événement récurrent dans notre 
région, tantôt on essaie de mettre en œuvre les 
dernières doctrines adoptées telles qu'introduites par 
les juges, les universitaires ou le droit international, 
tantôt c'est la pression populaire qui conduit les 
gouvernements à adopter des changements, 
beaucoup comme ce qui s'est passé après ce qu'on 
appelle le printemps arabe, ou comme le hirak en 
algérie qui représente une telle pression et qui a 
conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution. Cet 
article soutient que malgré l'importance de ces 
réformes formelles (en particulier dans l'exécution 
de la pression de la société civile), elles ne suffisent 
pas si elles ne sont pas associées à deux conditions, 
premièrement une véritable volonté politique, et 
deuxièmement, des racines sociétales pour les règles 
et les changements qui étant importés, ces derniers 
seraient reflétés dans les normes sociales sur 
lesquelles on pourrait mettre en œuvre des règles 
juridiques. L'article se concentrera sur le cas 
algérien dans les deux dernières parties. 
Mots clés: les normes sociales; règles juridiques; 
réformes juridiques; réformes constitutionnelles; 
volonté politique; révolution algérienne. 

Abstract 

Legal and constitutional reforms are becoming a 
reoccurring event in our region, at times it tries to 
implement the latest adopted doctrines as 
introduced by judges, scholars or international 
law, at other times it is the popular pressure 
which leads the governments to adopt change, 
much like what happened after what is known as 
the arab spring, or like the Hirak in algeria which 
represents such a pressure and which led to the 
adoption of a new constitution. This paper argues 
that despite how important these formal reforms 
maybe (especially in executing pressure by the 
civil society) they are not enough unless they are 
coupled with two conditions, first a genuine 
political will, and second, societal roots for the 
rules and changes that being imported, the latter 
would be reflected in the social norms upon 
which one could implement legal rules. The 
paper will focus on the Algerian case in the last 
two part. 

Keywords: social norms; legal rules; legal 
reforms; constitutional reforms; political will; 
Algerian revolution.  
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ا شمال  بلدان  في  والدستوریة  القانونیة  التعدیلات  والشرق تتتالى  فریقیا 
القانون   الفقھیة والقضائیة في مجال  التطورات  الأوسط تارة محاكیة لأحدث 
العربي  بالربیع  عرف  ما  بعد  حدث  مثلما  شعبیة  اثر ضغوط  أخرى  وتارة 
جدید،   دستوري  تعدیل  عن  أسفر  الذي  الأخیر  الجزائر  حراك  بعد  وحتى 

دیدة لا یكفي من تسعى ھذه الورقة الى تبیان ان مجرد النص على معاییر ج
اجل تغییر فعلیي وانما لابد من ان یصاحبھ إرادة سیاسیة جادة وتجذر على  
مستوى المجتمع تعكسھ المثل الاجتماعیة والتي لا تنبني القواعد القانونیة إلا 

 علیھا، تركز الورقة على الحالة الجزائریة بعد مدخل عام للمنطقة بأكملھا. 

تجذر  إصلاحات    :المفتاحیةلكلمات  ا سیاسیة؛  إرادة  اجتماعیة؛  معاییر  قانونیة؛ 
 .مجتمعي؛ الثورة الجزائریة؛ ثورة على المعاییر
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I –  مقدمة 
 

عرفت العدید من دول شمال افریقیا والشرق الأوسط تعدیلات دستوریة متكررة عبر  
ھذ وتیرة  زادت  وقد  والتي  تاریخھا،  المنطقة،  شھدتھا  التي  الثورات  بعد  التعدیلات  ه 

والحریات   للحقوق  وتكریس  حقیقیة،  دیمقراطیة  أھمھا  لعل  متعددة  مطالب  رفعت 
في  تبنت  دستوریة،  و  قانونیة  إصلاحات  شكل  في  الأخیرة  ھذه  انعكست  المختلفة، 

كتال القانون و  السلطات، دولة  بین  الفصل  مثل  أساسیة  مفاھیم  وغ حقوق و  مضامینھا 
لتاریخ   المتتبع  ان  حین  في  الإنسان،  لحقوق  الدولیة  المعاھدات  حتى  یتجاوز  حریات 
الصارخة بین النصوص و أرض   الفجوة  المنطقة و حاضرھا لا یسعھ الا ان یلاحظ 
قانونیة  منظومة  یكفي خلق  الفجوة وھل  ھذه  أسباب  دراسة  الى  البحث  یسعى  الواقع. 

والمعاییر  المبادئ  اھم  سیاسیة    تتبنى  شروط  ھناك  ان  أم  الإنسانیة  الیھا  وصلت  التي 
 واجتماعیة لابد من استیفائھا ان أردنا تجسید ھذه المعاییر على أرض الواقع. 

تفترض   انھا  یجد  الدستوریة  الإصلاحات  بموضوع  تتعلق  التي  للأدبیات  المراجع  إن 
البحوث من قبیل  مباشرة ان إقرار تعدیل معین سینعكس على الواقع، فنجد العدید من  

قانون   تغییر  سیؤثر  كیف  المنطقة؟  في  السلام  عملیات  إرساء  في  الدساتیر  دور  ما 
الانتخابات في مصر على العملیة الدیمقراطیة؟ ماھي انعكاسات المصادقة على العھد  
الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في الجزائر؟ وھي وإن دلت على تطورات ملحوظة  

في مجملھا مجرد اقتباسات لمواضیع غربیة لھا ظروفھا وحقائقھا   في أحیان قلیلة فھي
 التي تختلف ایما اختلاف عما نعیشھ. 

نتاج    فھو في ھذا الإطار  ذاتي،  انھ  او  قابل للاستیراد  یأتینا غیر  ما  ان  یعني ھذا  لا 
حركة عقلانیة و تجارب واقعیة لابد من الاستفادة منھا و لكن الإشكال ھاھنا بالضبط،  

مجتمعات التي نستورد منھا ھذه المعاییر كونتھا من خلال ازمنة كثیرة و ذلك على  فال
بینما ینص علیھا عندنا دون صدى   القانونیة،  القواعد  قبل  الاجتماعیة  المعاییر  صعید 
مجتمعي، بل و في أحیان كثیرة یرى المجتمع انھا تتعارض و مقوماتھ لأسباب كثیرة، 

الصارم الذي یكفل رؤیة النتائج على أرض الواقع، و  لعل ابرزھا ھو غیاب التطبیق  
من  الاجتماعي  الضبط  أنواع  مختلف  تنافس  و  تصارع  ھو  ذلك  من  اھم  ھو  ما  لكن 
الدین الى القانون الى الاخلاق و الأعراف و ضیاع وسائل الضبط كالتعلیم و الاسرة  

ل عابر  كمجال  القانوني  الاجتماع  علم  یدرسھ  ما  وھو  ذاك.  و  ھذا  إذ  بین  لتخصصات 
في كتابھ علم الاجتماع القانوني أین عرفھ "العلم الذي یدرس    Gurvitchبینھ الأستاذ  

المجتمع في  القانون  أثر  ثم  للقانون  الاجتماعیة  ان  1الجذور  لابد  الذي  المنطلق  وھو   "
 تقرأ في اطاره ھذه الإصلاحات.

تدرس مختلف    و من ھنا لابد ان نركز على نظریات الضبط الاجتماعي خاصة التي
التعلیم،   القوة،   ) وسائلھ  وكذلك  التقالید...)  الاخلاق،  ،القانون،  (الدین  الضبط  أنماط  
الأسرة...)، ذلك ان منطقتنا بالتحدید تتداخل فیھا ھذه الأنماط و تتنافس، ما ساھم في  
خلق نوع من الفوضى المعیاریة، فالدستور ینص على قواعد معینة و القیم المجتمعیة  

 
1(New York: philosophical library, 1942), p. 27.  f Law,Sociology oGeorges Gurvitch,   
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معاییر  تتعا على  ینص  ذاتھ  حد  في  الدستور  حتى  بل  العكس  وأحیانا  معھا  رض 
كما  التیھان  من  حالة  یخلق  و  المنظومتین  كلى  یضعف  ما  وھو  أحیانا،  متضاربة 
وصفھا الأستاذ محمد إحسان في مناقشتھ لعوامل فاعلیة القانون والتي من بینھا اشتقاقھ 

 .2منظومتینمن الواقع الاجتماعي او على الأقل مصالحة ال
المابعدقانونیة   الأبعاد  على  یركز  إذ  مساعیھ،  تحقیق  في  النوعي  المنھج  البحث  یعتمد 

)socio-legal  و السیاسي  البعد  خاصة  و  الدراسة،  محل  التعدیلات  و  للنصوص   (
الاجتماعي، وھو بذلك یوظف تقاطع التخصصات لإعطاء فھم مغایر للظواھر القانونیة  

اطا في  عادة  تحلل  التي  (.و  بخت  نظري  على  doctrinalر  ذلك  في  البحث  یعتمد   (

) بنویة و إصلاحیة  worldviewالمراجع الأولیة و الثانویة أساسا، كما یتبنى نظرة (

)constructivism/reformism فھو یحاول قولبة الموضوع واشكالیاتھ انطلاقا من (
الاجتماع الضبط  نظریات  ذلك  في  ویستخدم  عامة  تفسیرات  و  كعدسة  ملاحظات  ي 

المنشود   التغییر  یقدم توصیات من أجل تحقیق  كما  الموضوع،  یناقش من خلالھا ھذا 
 ویعتمد في ھذا على دراسات مقارنة متى ما كان ذلك یخدم أھداف الدراسة.   

تتبنى الورقة البحثیة موقف ان لا فائدة من النص على معاییر جدیدة، بدلیل ان الجزائر  
م تتبنى دستورا جدید  فائدة  مثلا  دون  الحقوق  كل رئیس وكلھا تنص على عشرات  ع 

ولكن   قراءتھ  عند  المطلقة  للملكیة  أقرب  ھو  دستورا  تستعمل  كندا  لازالت  بینما 
التي   و  المجتمعیة  القیم  تعكس  ذلك  في  و ھي  تماما  لذلك  مغایرة  الواقعیة  الممارسات 

یة لابد ان تكون استنبطت من النص و ان لم توجد فیھ، بالتالي فالإصلاحات الدستور
وتترجم   تعكس  ان  لابد  انھا  ذلك  من  والأھم  مضامینھا،  تتبنى  سیاسیة  بإرادة  مرفوقة 
على   الأحوال  أسوأ  في  و  معھا،  تتصالح  أو  للشعوب  المجتمعیة  والمعاییر  الأبعاد 
السلطة و المجتمع معا تكوین وبلورة ھذه المعاییر الجدیدة بطریقة تشبھ تطور أوروبا  

النھض البحث  من عصر  یسعى  الصناعیة.  والثورة  فالتنویر  الدینیة  الى الإصلاحات  ة 
الى إثبات الادعاء الأول (إرادة سیاسة صادقة + تجذر مجتمعي) انطلاقا من الاعتماد  
الدول وكیف نجحت او فشلت في تحقیق مساعیھا   العدید من  على دراسة مقارنة بین 

التجربة على  سیركز  ثانیة  نقطة  في  ثم  المنطقة   الإصلاحیة  من  كنموذج  الجزائریة 
 نحاول تطبیق الجزء النظري علیھ. 

 
 المطلب الأول: الإرادة السیاسیة والتجذر المجتمعي 

انھا   الدساتیر نصا على حقوق الانسان عالمیا، سنجد  ألقینا نظرة على لائحة أكثر  لو 
تعتمد كل  تخالف حدسنا تماما فتتصدرھا دول مثل فنزویلا واثیوبیا وأنجولا وھي بھذا  

حقوق الإعلان العالمي لحقوق الانسان، بل و تتجاوزھا في كثیر من الأحیان بینما نجد  
الترتیب نفسھ الدنمارك تحتلان اخر مرتبتین عالمیا من حیث  ،  3دولا مثل استرالیا و 

النص   وراء  فیما  نبحث  ان  ابد  بالتال  الدول  ھذه  واقع  بحكم  معیارا  یعتبر  مالا  وھو 

 
 . 41)، ص 2016، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، (عمان: علم الإجتماع القانوني إحسان الحسن،  2
3, 08 April 2016, Ranking of ConstitutionsComparative Constitutional Projects,  

accessed on: https://comparativeconstitutionsproject.org/ccp-rankings/ 
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بالت و  في القانوني  تجذرھا  مدى  و  المبادي  ھذه  اعمال  في  السیاسیة  الإرادة  حدید 
 المجتمع. 

 
 الفرع الأول: الغایة من الإصلاحات  

ھذه   تبني  ھي  منھ  الغایة  ان  بالضرورة  یعنى  لا  معین  دستوري  إصلاح  تقریر  إن 
حتى  بل  شرعیة،  إضفاء  و  مصلحیة  اقتصادیة،  دوافع  ھناك  تكون  ما  فعادة  المعاییر 

انھا المرجع الأساسي الذي لابد لنا أن نحتكم الیھ،  امتلاكنا ل  دساتیر لا یعني اننا نتفق 
المستوى   على  ذلك  كان  ولو  تمدنا  الأكثر  الكیانات  محاكاة  مجرد  ھدفھ  یكون  قد  بل 

) ، قد یبدو الأمر مبالغا trendالشكلي فحسب، فلا یعدو ان یكون مجرد موضة أو (
ن في الثورة الجزائریة اثناء ندوة برمانیة یسأل  فیھ الى نسمع رأي احد كبار المجاھدی

في   لدستور  الجزائر  اعتماد  سبب  علینا    1963عن  تضحكش  ما  باه  "درناه  فیجیب 
مقتضیات  4فرنسا نواكب  لكي  و  فرنسا  علینا  تضحك  لا  كي  دستور  أسسنا  اننا  أي   "

القانو ادخال  كیفیة  عن  الطماوي  الأستاذ  اورده  ما  مصر  في  ذلك  ومثال  ن  العصر، 
و التي كان ھدفھا تكریس ضمانات للرعایا الأجانب    19الإداري الى مصر في القرن  

الدولة التي لم یكن لھا أي ضابط بعیدا عن مبادئ المشروعیة و دولة القانون و   ضد 
 .5الرقابة على أعمال الإدارة 

منطقتنا لیست الوحیدة المعنیة بھذه الممارسات فحتى على المستوى نجد ان الموضوع  
مستعص، خاصة بالنظر الى الانزلاقات التي شھدتھا دولتا بولندا والمجر مؤخرا، این  
استقلالیة   على  یعتدي  فراح  الحكم،  على  السیطرة  في  الصاعد  الشعوبي  التیار  نجح 
القضاء ویكبح حریة التعبیر ویغیر قواعد اللعبة الانتخابیة، منتھكا كل القیم الأوروبیة  

المادة   تحددھا  الأوروبیة    من  2التي  حقوق    6TEU  2007الاتفاقیة  القانون،  كدولة 
یسمى   ما  تبنیھ  اعلن  بولندا  وزراء  رئیس  ان  حتى  بل  الدیمقراطیة،  و  الإنسان 

الغیر صادقت  -بالدیمقراطیة  الأوروبي  بالاتحاد  التحاقھا  عند  بولندا  ان  مع  لبرالیة، 
و الأساس،  ھذا  على  دستورھا  وغیرت  بل  المعاھدة  مواد  كل  الخلل  وقبلت  یكمن  ھنا 

فوائد   لذلك من  لما  كان الانضمام للاتحاد الأوروبي،  الشكلیة  فالدافع من الإصلاحات 
اقتصادیة وھو نفس الدافع الذي یمنعھا من الخروج من الاتحاد مع انھا تدعي انھ نظام  

 دكتاتوري یحاول انتھاك سیادتھا و حكومتھا المنتخبة دیمقراطیا.
 

 مجتمعي الفرع الثاني: التجذر ال
ان الدساتیر و المبادئ التي تحتویھا، لیست موضع الانطلاق الا اذا كان لھذه الأخیرة   

تطورت   و  مُثلُ زرعت  لبذور  النمو  مكتملة  شجرة  الحقیقة  في  فھي  مجتمعي،  مستند 

 
،  1976و 1963بیعة النظام في ضوء دستوري طدراسة تحلیلیة ل  النظام السیاسي الجزائري:سعید بوالشعیر،  4

 . 114)، ص 2013(الجزائر: دیوان المطبوعات المدرسیة،  2ط 

   5 .5)، ص 1979كر العربي، (القاھرة: دار الف القانون الإداري: دراسة مقارنةسلیمان الطماوي، 
6390, art 2.–Treaty on European Union [2012] OJ C 326, 26.10.2012, p. 13  
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ھذه   من ضمنھا  و  حالیا  نراھا  التي  بالضمانات  النھایة  في  لتتوج  طویلة,  حقب  عبر 
على أھمیتھا لا تعدو ان تكون مجرد قالب لجوھر اھم، ففي نھایة  الوثیقة العلیا و التي  

فإن المعاییر     roscoe poundالمطاف للقانون جذوره الاجتماعیة و كما یقول الأستاذ  
 .7الاجتماعیة تتحول الى معاییر قانونیة اذا كان خرقھا یقابل بردع من السلطة العامة

رق الدساتیر واطولھا حیاة لا یتضمن رقابة  دستور الولایات المتحدة الأمریكیة وھو أع
اقوى   ربما  أمریكا ھي  في  العلیا  المحكمة  ان  مع  اطلاقا،  مواده  من  أي  في  دستوریة 

. كندا دولة قانون بامتیاز بل وتجسد كل الضمانات  8مؤسسة رقابة دستوریة في العالم 
قان سیادة  من  لدساتیرھا  وضعھا  عند  الدول  بقیة  تنشدھا  التي  وفصل  الأساسیة  ون 

سلطات و استقلالیة للعدل و تكریس للحریات، إلا ان المتصفح للدستور المنشئ لكندا  
یجده اقرب الى نص استبدادي یكرس سلطة الملك و استبداده، ولو طبق حرفیا    1867

،  ولكن الكندیین  9لكانت كندا اقرب الى مملكة من ممالك أوروبا في العصور الوسطى
وجدوا   الكندي  القضاء  التي  و  الدول  تحققھ  لم  ما  وحققوا  المبادئ  ھذه  لتطبیق  سبیلا 

فبحثوا في دستورھم الاستبدادي عن إشارات   الشأن  المواد في ھذا  مئات  نصت على 
من   كبیر  عدد  في  تشیر  العلیا  المحكمة  نجد  ھنا  و  العلیا  المثل  ھذه  لتكریس  تقودھم 

التالیة الجملة  خاصة  و  الدستور  ھذا  دیباجة  الى  على    قراراتھا  بناءا  كندا  "أسست 
في  ضمني  او  عمیق  معنى  ذات  لیست  الجملة  الإنجلیزي"  الدستور  یماثل  دستور 

  800الحقیقة و لكن المحكمة فتحت باب لخلق دستور غیر مكتوب من خلالھا, یتضمن  
كل  ذلك  في  بما  الحقوق...)  وثیقة  كارطا,  (ماغنا  الإنجلیزي  القانوني  التطور  من 

 .10ابقة الذكرالمبادئ و المثل الس
ان   الى  قد اشارت  كانت  القانون،  للدیمقراطیة عن طریق  الأوروبیة  اللجنة  تقریر  في 
احد أسباب تدھور مفھوم "دولة القانون" في كل من ھنغاریا و المجر على عكس دول  
أوروبا الغربیة ھو أن ھذه الأخیرة تملك مفھوما یقابل فكرة القانون " مطورا بطریقة  

أخرى،    11velopingde-selfذاتیة   الى  دولة  من  معالمھا  بعض  في  وتختلف  بل 

بالدول الأنجلوسكسونیة  rule of lawفمفھوم   بینما   12ذو طبیعة إجرائیة وھو خاص 

و ان كان قد تطور عن المفھوم الإنجلیزي    l’etat de droitأو     rechesstaatمفھوم  
الدولة للقانون فقط،  فقد اخذ صبغة محلیة تحمل قیمة موضوعیة تتجاوز فكرة اخضاع  

اللجنة تشیر ان ھذا التطور لم یحصل في أوروبا الشرقیة ولازال ینظر الى بعض القیم  
الفقیھ   مقاومتھا.  سبب  وھو  الخارج  من  تفرض     William black stoneكأمور 

 
 7, (New York: Routledge, 2017), p. 14. Social Control Through LawRoscoe pound,   

 8U.S. Const. 

 9 https://canlii.ca/t/ldsw The Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict, c 3, accessed at: 

University of Ottawa, “public law and legislation”, online course accessed at: 

 10legislation/id1039694960 -and-law-https://podcasts.apple.com/ca/podcast/public 
11  
12Ibid.  
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الجرمانیة  التقالید  في  القانون  دولة  مفھوم  إرساء  حد  الى  اللجنة  قالتھ  ما  یتجاوز 
 kingly power in neither free nor unlimited, this was " للأسلاف فیقول  

the constitution of our german ancesters on the continent and this is 
not only consonant to the principles of liberty, reasonand society 
but has always being esteemed an express part of the common law 

13of England even when prerogatives were at their highest" 
المغربیة   فالتجربة  أیضا  المجال،  منطقتنا في ھذا  الواعدة من  العدید من الأمثلة  ھناك 
المعاییر   التجانس ما بین  قانون لھا للأحوال الشخصیة حاولت خلق نوع من  في آخر 

وال الدولي  القانون  وخاصة  القانون  من  كون  المستمدة  الدین  من  المستمدة  معاییر 
موضوع الاسرة و الأحوال الشخصیة من اكثر اھتمامات الجانب الفقھي و الدیني، وقد  
أنواع   مختلف  بین  الصراع  یخص  فیما  عموما  منطقتنا  في  نجده  لا  وعي  عن  بینت 
الملكي  الحرص  ھذا  نتائج  من  كان   " دیباجتھا  في  الاسرة  مدونة  تقول  إذ  الضبط، 

الإ بأسلوب  السامي،  وصیاغتھا  مقتضیاتھا  في  الرائدة،  المدونة  لھذه  التاریخي  نجاز 
واضعة   المثلى،  ومقاصده  السمحة  الإسلام  أحكام  مع  متطابقة  حدیث،  فقھي  قانوني 
على   وتنص  المتفتح،  المستنیر  الاجتھاد  عن  تنم  وعملیة،  ومنصفة  متوازنة  حلولا 

ورج نساء  للمغاربة  والمواطنة  الإنسان  حقوق  سواءتكریس  حد  على  و  14الا  فھي   "
بطریقة مباشرة تشیر الى عملیة التصالح الحاصل بین حقوق الانسان وتعالیم الإسلام  
بأسلوب فقھي قانوني ومن الأمثلة الجلیة بعیدا عن المقدمات في مسألة تعدد الزوجات  
فقد   الانسان،  حقوق  قانون  یرفضھا  بینما  حلتھا،  على  المذاھب  كل  تجمع  والتي  مثلا 

یخص  اع فیما  الآتي"  على  نص  اذ  تصالحیا  و  تقدمیا  تفسیرا  المغربي  المشرع  تمد 
التعدد، فقد راعینا في شأنھ الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل،  
الذي جعل الحق سبحانھ یقید إمكان التعدد بتوفیره، في قولھ تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا  

ى ھذا العدل بقولھ: "ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء  فواحدة"، وحیث إنھ تعالى نف 
" وھو بھذا ضمن حقوق المرأة و حقوق  15ولو حرصتم"، فقد جعلھ شبھ ممتنع شرعا

الانسان كما أكد على المرجعیة الإسلامیة للقانون حاقا بذلك تصالحا بینما نمطي ضبط  
 خصوص الموضوع. كانا متصارعین في ھذه النقطة، فأنھى الفوضى المعیاریة ب 

 
 المطلب الثاني: دراسة حالة من المنطقة (الجزائر) 

الدستوریة في الجزائر والتي ستبلغ   التجربة  الناظر الى  المقبل،    60ان  العام  سنة في 
یلاحظ مباشرة ان الدساتیر تتعدد بتعدد الرؤساء، بل وبتعدد التعھدات أیضا، فمثلا في 

 
13ction’ of English Law in the Willman Robert, “Blackstone and the ‘Theoretical Perfe 

Reign of Charles II.” The Historical Journal 26, 1983, p. 17.. 
، الجریدة الرسمیة للمملكة  2004فیفري  03، 1-04-22ظھیر شریف رقم ، مدونة الأسرة المغربیة  14

 ، الدیباجة. 2004فیفري  05، 5184المغربیة، العدد 
 المرجع نفسھ.  15
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ات، أي ان كل عھدة رئاسیة جاءت بدستور  مر  5العشرین سنة الاخیرة عدل الدستور
الدراسة یشیر   التعمق في  اللاثبات في حد ذاتھ ودون  جدید. في حقیقة الامر فإن ھذا 
الى خلل جوھري في فھم المنظومة الدستوریة، و النظام القانوني بشكل خاصة اذا ما  

الدول الناجحة في ھذا المجال، و قد أورد الأستاذ   في حدیثھ    Fullerقورن بتجارب 
عن الاخلاق الداخلیة للقانون كیف ان تعدد القوانین و تغیرھا بطریقة تجعل معرفتھا و 

أي   یفقدھا  مستحیلین  القانوني    16normativity and validityاعمالھا  حتى  بل 

تتعدد    tacitusالروماني   عندما   " قال  الرومانیة  الجمھوریة  أیام  اخر  حول  كتابھ  في 
" وھو واقع الامر في الجزائر، بالرغم من ان  17لى انھا غیر فعالةالقوانین فھذا دلیل ع

نظرة سریعة لاي من ھذه التعدیلات تكشف انھا في صیاغتھا احسن و اكثر تقدما من 
الجزائر   في  دستور  اول  حتى  الامریكیة  و  الاوربیة  الدساتیر  من  نص    1963العدید 

نشأ مؤسسات رقابیة كالمجلس  على تبني حقوق الانسان وأقر الفصل بین السلطات بل ا
یتبناھا  18الدستوري المعاییر و فھم مجتمعي  انھ وجد إرادة سیاسیة توافق ھذه  ، و لو 

 حقیقة لما احتجنا لتعدیلات أصلا.
 

 الفرع الأول: الإرادة السیاسیة 
في   الجزائر  استقلال  اعداد    1962بعد  الأساسیة  مھمتھ  كانت  تأسیسي  مجلس  شكل 

،  19یة الحدیثة والتشریع باسمھا الى حین انتخاب سلطة تشریعیةدستور للدولة الجزائر
النائب   عن  بوالشعیر  الأستاذ  اورد  وقد  البدایة،  منذ  دوره  عن  حید  المنتخب  المجلس 

" اذ لم یصدر الا قانون تحدید  20البرلماني بومعزة قولھ "جعل البرلمان كقاضي تزویج
الوز  رئیس  عن  القوانین  كل  صدرت  فیما  الزواج،  ان  عمر  حتى  بل  بلة،  بن  راء 

أعضاء   بعض  قبل  من  "الماجیك"  سینما  قاعة  في  صیاغتھ  تمت  المنتظر  الدستور 
ثم عرض على المجلس في مراسیم لا تعدو ان تكون شكلیة،    21الحزب الواحد آنذاك

.  22بل ان القانون الذي صدر بموجبھ الدستور نص على كونھ معدا من طرف الحزب
على كل أنواع الضمانات كما سبق الذكر وكن العمل أوقف   نصت الوثیقة العلیا الجددة 

بعد   المادة    23بھا  بتوظیف  الحالة    59یوما  في  المطلقة  السلطة  الرئیس  تعطي  التي 

 
16(New Haven: Yale University Press, 1969), p. 89.  The Morality of Law,Lon Fuller,   
17 , online course at:L'équité. Histoire romaine du désir de justice College de France, 

https://www.college-de-france.fr/site/dario-mantovani/course-2020-2021.htm   
18republique algerienne democratique et publique 1963 Constitution de la  

(10/09/1963), journal official de la republique algerienne. Annee 2, N64, art 11. . 
  1963بیعة النظام في ضوء دستوري طدراسة تحلیلیة ل  النظام السیاسي الجزائري:سعید بوالشعیر،  19

 . 32)، ص 2013وعات المدرسیة، (الجزائر: دیوان المطب 2، ط 1976و
 .71المرجع نفسھ،  20
 المرجع نفسھ.  21
 .98المرجع نفسھ، 22
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على 23الاستثنائیة لكنھا  و  جدا  مھمة  انھا  مع  التاریخیة  بالأحداث  لیس  ھنا  اھتمامنا   ،
القا  النص  تتجاوز  التي  التاریخیة  و  السیاسیة  مواد  الابعاد  فقراءة  ذاتھ،  حذ  في  نوني 

وھو   تماما  خاطئة  نتائج  الى  سیقودنا  قانونیة  مابعد  ابعاد  دون  تحلیلھا  و  ھنا  الدستور 
الافتراض نفسھ الذي یحاول البحث اثبات بطلانھ فیما یخص الإصلاحات الجدیدة، لا  
من   لابد  التي  الأسباب  و  الشروط  ادارك  من  ولكن  خطوة  كل  في  التشكیك  باب  من 

 فاقھا بھذه الإصلاحات.  ار
المتبناة ومدى   المبادئ  تقییم مدى تماشي الإرادة السیاسیة مع  المعتمد في  المقیاس  إن 
كونھا صادقة في توجھھا ھو تكریسھا للمعاییر القانونیة التي تم اعتمادھا وخلق سبل  

الدولی كالعھدین  المعاھدات  من  العدید  على  الجزائر  فمثلا صادقت  لإعمالھا،  ین  فعالة 
سنة   القانون    1989التعذیب  الانسان  6724-89بموجب  حقوق  لجنة  نجد  ذلك  ومع   ،

من الدستور تنص    150سنة " تلاحظ اللجنة ان المادة    30توجھ لھا التعلیق الآتي بعد  
على ان المعاھدات تسمو على القوانین. غیر انھا تشعر بالقلق لان احكام العھد لیس لھا 

تسمو ع الامر سلطة  واقع  الوطنیةفي  الاحكام  اشارت  25لى  الذي  ذاتھ  التعلیق  وھو   "
العربیة لحقوق الانسان في ردھا على التقریر الاول للجزائر عندما اكدت   اللجنة  الیھ 
انھ لا توجد قضیة واحد تم فیھا الاستناد الى المیثاق العربي لحقوق الانسان واعمالھا 

الق26فیھا المادة  ھنا لابد من تجاوز  السبب  ولفھم  فالجزائر في  ،    1989انونیة مجددا، 

من  99كانت تعاني احدى أسوأ ازماتھا المالیة مع انخفاض أسعار البترول التي تشكل  
استغل   الذي  و  الدولي  النقد  مدوق  من  الاستدانة  الى  اضطرھا  ما  الجزائر،  إیرادات 

 الفرصة لیفرض بعض التنازلات وھو ما حصل شكلیا، ولكن الواقع شيء آخر. 
ذاتھا اعتمدت الجزائر دستور جدید اقر التعددیة أول مرة في تاریخ البلاد،    في السنة

الجزائر   تاریخ  في  حقبة  اسوأ  بكونھا  انتھت  والتي  الدیمقراطیة  اللعبة  غمار  ودخلت 
روح، اثر الغاء الانتخابات بعد    250000المعاصر، عشریة سوداء حصدت أكثر من  

القرار عللت  السلطة  الحاكم.  الحزب  یؤمن   خسارة  لا  متطرف  إسلامي  حزب  بفوز 
الى حد   فیھ  نتفق معھا  أمر  منھ، وھو  والدولة  المجتمع  بالدیمقراطیة ولابد من حمایة 
الدیمقراطیة،   لمفھوم  المجتمعي  التجذر  عنوان  تحت  التالي  القسم  في  سنناقشھ  و  بعید 

 
23Constitution de la republique algerienne democratique et publique 1963  

(10/09/1963), journal official de la republique algerienne. Annee 2, N64, art 59. 
تعلق بالانضمام الى العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  المرسوم الرئاسي الم 24

والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسة  

جمھوریة ، ال)1989ماي  16( 67-89الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة، مرسوم رئاسي رقم 

 . 1989/ 17/05من الجریدة الرسمیة، بتاریخ  20الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة، المنشور في العدد 
Doc.  UN، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع للجزائر، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  25

CCPR/C/DZA/CO/4  )17/08/2018 .2)، ص. 
القاھرة،  ، نسان العربیة لإحظات والتوصیات الختامیة للجنة حقوق ا لا الم ة، لجنة حقوق الإنسان العربی 26

 . 4)، ص. 2016/ 29/09(



 دور الإصلاحات الدستوریة ما بعد الربیع العربي في تكریس الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في المنطقة 
 

 237 

الإخراجیة الضغوط  بسبب  الدیمقراطیة  اقرت  مثلما  الامر  واقع  في  السلطة   ولكن 
الداخلیة (مظاھرات   الضغوط  الدولي) و  المجتمع  و  النقد  كانت  1988(صندوق  فقد   (

تستعمل الإسلامیین كذلك لالباس قراراتھا شرعیة لم تكن تملكھا منذ البدایة وكان من 
أو   الحقوقي  المعاھدات  مستوى  على  سواء  السیاسیة  الإرادة  غیاب  الواضح 

 الدیمقراطیة. 
سیاسیة في الجزائر ھما قراران عن المجلس الدستوري في ربما أوضح مثال للإرادة ال 

أین أجاز ھذا الأخیر لرئیس الجمھوریة تعدیل الدستور وفتح    2012والثاني في    2008
وكان  بعھدتین  محدودا  كان  ان  بعد  العھدات  من  مالانھایة  الى  للرئاسة  الترشح  باب 

الدستوري علل رایة بأن   استنفذ عھدتیھ، المجلس  الرئیس ان  الرئیس قد  یرید  الشعب 
لمطالب   الاستجابة  من  فلابد  أساسیا  ركنا  الدیمقراطیة  یعتبر  الدستور  أن  وبما  یبقى 

في   ذلك.  من  وتمكینھم  التعدیل    2012الشعب  ذاتھم  وبالأعضاء  نفسھ  المجلس  أجاز 
بالطریقة  رأیھ  علل  المجلس  العھدات،  تحدید  الى  العودة  بشأن  الرئیس  اقترحھ  الذي 

مقراطیة ركن أساسي في الدستور الجزائري وھي لا تتكرس الا عن طریق  ذاتھا، الدی
 المداولة والا تحولت الى دكتاتوریة، وھذا ما نعنیھ بالإرادة السیاسیة. 

 
 الفرع الثاني: التجذر المجتمعي 

إن التجذر الاجتماعي لیس بمعزل عن الإرادة السیاسیة، بل في معظم الأحیان قد یكون  
ا بحكم  أساسھا  مستوى  ھو  انعكاسھا على  احتمال  معینة سیكون  قیمة  یملك  مجتمعا  ن 

الحكم أسھل، العكس ممكنا، ولكنھ أصعب، ففرض معاییر جدیدة على المجتمع یتطلب  
اقترن فیھ غیاب    1989شروطا أكبر. في الحالة الجزائریة فإن إقرار الدیمقراطیة في  

أول فبعد  الاجتماعي  البعد  بانعدام  السیاسیة  الجزائر    الإرادة  في  دیمقراطیة  انتخابات 
خرج الحزب الفائز دیمقراطیا في الشوارع ینادي "لا قانون لا دستور قال    1989سنة  

"، الأمر یبدو غریبا في الوھلة الاولي  28" و "نحن نكفر بالدیمقراطیة27الله قال الرسول
ھ الذي  ومنافیا لاي منطق فكیف یحتج بالدیمقراطیة من اجل اسقاطھا، ھو المنطق نفس

 رأیناه في حالتي بولندا والمجر، ولكنھ على مستوى أكبر في ھذه الحالة. 
أحیانا تنقلب الأدوار فنجد ان السلطة تسعى الى إقرار المزید من حقوق الانسان مثلا  
الذي   نفسھ  الشعب  غامر،  شعبي  باستھجان  فتقابل  الأقلیات  بعض  أو  المرأة  كحقوق 

جل المطالبة بحقوقھ، وھنا لدینا نوعان من ردات  یخرج في المظاھرات كل جمعة من ا
المثلیین   بحقوق  یتعلق  ما  مثل  قانونیا  المتبناة  للمعاییر  مباشر  الفعل، الأول ھو رفض 
تجعلنا   الأحداث  بعض  ان  مع  تجاوزناھا،  اننا  نأمل  أوقات  في  المرأة  حقوق  أو  مثلا 

أن حدتھ بدأت تتراجع  نستحضرھا أحیانا، ھذا ھو الحال مع الأمازیغ في الجزائر مع  
مخلفا    2001نوعا ما، فحق الأمازیغین في تعلم لغتھم و تدریسھا قوبل بالرصاص في  

 
انظر المؤتمرات الصحفیة والموجودة على الیوتوب لقادة الحزب مثال:  27

https://www.youtube.com/watch?v=xk3uANWChN8 
 المرجع نفسھ.  28
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من   عربا    29قتیل  100اكثر  أنفسھم  یعتبرون  من  اغلب  أن  ذلك  من  الأھم  لكن  و 

الحریة71( لجریدة  استطلاع  یھمنا في  30بالمئة حسب  ما  الدولة وھو  ) ساندوا موقف 
المحل على    ھذا  قانونیا  المقررة  الإنسان  حقوق  یقابل  لما  كاملا  غیابا  یعكس  فھو 

الدولة شرعیة في اعتداءاتھا تماما كما حصل   المستوى المجتمعي، ما یؤدي الى منح 
في    1989في   في    2019و  امازیغیا  علما  یحمل  من  كل  بزج  الدولة  بدأت  ان  بعد 

شلھ، بل أحیانا ینتقل المجتمع من  السجن وقد كانت ھذه احدى أسباب انقسام الحراك و ف
قبول تأیید انتھاكات الدولة لحقوق من لا یتفق معھم إلى دور أكثر فعالیة بحیث یأخذ  
زمام الأمر، فنشاھد العدید من الاعتداءات على غیر السنة مثل الإباضین كما تطرقت  

عشر الثالثة  المحاضرة  بسبب  31لذلك  اعتداءات  الى  ذلك  قبل  تعرضوا  بعدما   ،
 مازیغیتھم. أ

التي تبدو و كأنھا المستأجرة من   أما ردة الفعل الثانیة فناتجة عن عدم فھم ھذه المعاییر 
الخارج، ففھم الدیمقراطیة في كثیر من الأحیان یقتصر على الدیمقراطیة الانتخابیة فقط  
مھملا العدید من جوانبھا الأخرى كحقوق الانسان وضرورة حریة التعبیر و المعلومة  

السادسةكما   المحاضرة  في  الأستاذ  للدیمقراطیة،    32أبرز  معنى  لا  دونھا  من  التي  و 
الأستاذ   یقدمھ  الذي  الانتقاد  نفس  شرعیة    tomas dumbrovkyوھو  یتحدى  عندما 

فالسلطة  وبالتالي  موجودة  غیر  التعبیر  حریة  ان  بحكم  بولندا  في  الدیمقراطیة  النتائج 
ترید التي  البروباغاندا  الدیمق33تنشر  استبداد شخص  ،  من  تنقلنا  راطیة دون ضماناتھا 

الى استبداد مجموعة وھو ما یدفعنا للتفكیر انحن نعارض الاستبداد حقیقة ام اننا نرید  
نشرت مجموعة من التقاریر عن    pew researchاستبدالھ باستبداد على مقاسنا فقط.  

المش الأوسط سئل  الشرق  و  افریقیا  العدید من دول شمال  و  فیھا عن  الجزائر  اركون 
الإجابات   كانت  و  المسمین  غیر  ذلك  في  بما  الجمیع  على  الشریعة  فرض  في  رأیھم 

بنعم،    %74كالآتي   اجابوا  الجزائر  %79في مصر  كان حول  34في  الثاني  السؤال   ،

 
"،  الانتفاضة الدامیة في منطقة القبائل الجزائریة"الربیع الأسود: عشرون عاما على ، 24فرانس  29

، في:  01/12/2021، شوھد في 18/04/2021

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8

%A7%D8%B1- 
 13/11/2019، "استفتاء حول تعامل الدولة مع الحركة الأمازیغیة"، TVالبلاد   30
 . 21/11/2021، 13"، المحاضرة الحدیث: بین إعادة التأطیر واللامركزیة  التاریخ العربي"   ، أمل غزال 31
 . 03/10/2021، 06"، المحاضرة حریة التعبیر: الرھانات الفلسفیة لجدل قانوني وسیاسي " منیر كشو،   32
33Tomas Dumbrovsky, “Beyond Voting Rights and Suspension”, in: Armin Hatje,  

Liability of Member States for the Violation of Fundamental Values of the European 

Union, (Europarecht Beiheft, 2018), p. 201-228.  
34, 2013, report, ”The world’s Muslims: religion, politics and societyPew Research, “ 

page (15, 22, 62.) 
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في كلى البلدین أجابوا بنعم أیضا،    %80ضرورة قتل من یرتد عن الإسلام أكثر من  
حریة   حول  كان  الثالث  حریة  السؤال  مع  بنعم  كانت  النتائج  تساندونھا،  وھل  التدین 

من   بأكثر  فھي %90التدین  عكس شيء  ان  وھو  وصارخ  واضح  ھنا  التناقض  ان   ،
 حالة الفوضى المعیاریة التي یعانیھا المجتمع.

 
بالتجذر  السیاسیة  الإرادة  التقاء  عن  الجزائریة  الثورة  من  مثال  الثالث:  المطلب 

 المجتمعي 
الثو كانت  الذي  لقد  الوقت  في  ولكن  ذاتھ،  الآن  في  ونخبویة  ھبة شعبیة  الجزائریة  رة 

قد   والتي  الممكنة  الوسائل  منفتحة على كل  الثورة  اطلقت شرارة  التي  الثلة  فیھ  كانت 
المطالبة   الوطنیة  الحركة  أن  بحكم  ربما  المستعمر،  من  التخلص  عملیة  في  تساعد 

ا  حزب  أحضان  في  كبرت  یساریة  حركة  تكونت  بالاستقلال  الذي  الجزائري  لشعب 
نواتھ في فرنسا، الجماھیر من الجھة الأخرى  كونت مقاومة لكل ما تراه فرنسیا، وھو 
من  الخامس  العام  كتابھ  في  فانون  فرانس  یخبرنا  كما  الثوریة  العملیة  عرقل  ما 

، وقد أورد العدید من الأمثلة وكیف اضطر كل من الشعب و الثورة الى تغییر  35الثورة 
أھدافھم في أبھى مثال عن توجیھ الإرادة السیاسیة نحو  المن القیمیة لكي یحققوا  ظومة 

باستخدام   الأخرى  الضبط  أنماط  مع  ومصالحتھا  جدیدة  لمعاییر  مجتمعیة  جذور  خلق 
وسنحاول  المقدم،  المعیاري  للبدیل  الملموسة  النتائج  تقدیم  وكذلك  التعلیم  و  التوعیة 

 فرانس فانون.  مناقشة أحد الأمثلة التي قدمھا 
الثورة   في  المرأة  دور  فانون  فرانس  یناقش  الحجاب  تلقي  الجزائر  عنوان  تحت 
الجزائریة، فیبدأ كلامھ عن أھمیة اللباس والشكلیة عموما في المجتمع الجزائري قبل  
الثورة، كما یؤكد على دور المرأة الذي عادة ما یخفیھا الرجال بعیدا عن نور الشمس،  

الموقف   الثورة لأكثر من  ولكن ھذا  إدارة  فبعد  التحریر  كفاح  بمناسبة  ویتبدل  سیتغیر 
سنة من قبل الرجال بدأ الشعور بضرورة المشاركة الشاملة للجمیع یزداد وصار من  
نساء   على  أكثر  یركز  فانون  فرانس  المجاھدین،  رجالھم  عن  النساء  عزل  الصعب 

لابد ان تكون محتشمة سرعة المدن اللواتي كن اكثر تقیید بل یصف حتى مشیتھن التي  
بالنفس،   الثقة  ولا  التحرك  على  القدرة  تملك  لا  المدن  "امرأة  فیقول:  الحائط  بجانب 
حیاتھا مسیجة تتضمن تنقلات معروفة، مبوبة و مبررة وحتى جسدھا لا یملك سھولة 
علیھا  الذین  الناس  و  الأرف  و  الدروب  من  محدود  غیر  افق  إزاء  العادیة  الحركة 

" كأن الفضاء العام ملك للرجال فقط وھذا  36ھذه الحیاة تجمد كل آفاق الثروة تجنبھم...
تمكین   و  المكان  تأنیث  عن  المحاضرة  في  الأستاذة  شرحتھ  عما  مثال  احسن  ربما 

 .37الأنثى
جعلھا   ما  وھو  المرأة،  ذلك  في  بما  الجمیع  بتظافر جھود  مرھونا  الثورة صار  نجاح 

فیھ   كشریكة  العام  الفضاء  الى  نساء  تخرج  تجنید  بدأ  تدریجیا  كان  الأمر  مرة،  لأول 

 
مة ذوقان قرقوط، مراجعة عبد القادر بوزیدة، (الجزائر:  ، ترجالعام الخامس من الثورةفرانس فانون،   35

 . 40)، ص 2004منشورات انیب، 
 الرجع نفسھ.  36
 . 14/11/2021،  12الاجتماعي"، المحاضرة  فھم الفضاءقراءة جندریة في " فرح عریضي،   37
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البدایة  في  منعن  اللواتي  الصغیرات  الشابات  دون  المطلقات  و  الارامل  ثم  المجاھدین 
من الالتحاق بالثورة وھنا انعدام للإرادة السیاسیة في حین ان المجتمع صار مستعدا،  

لمجتمعي یصف فرانس  قیود ما لبثت ان تلاشت تحت اتساع نطاق الثورة و الاستعداد ا
قاد   ما  وھو  التطوع  ل  متزایدا  الفتیات  فیھم  بما  النساء  اقبال  "كان  فیقول  ذلك  فانون 
دون   الجزائریات  النساء  مجموع  على  والاعتماد  القیود  تلك  الغاء  الى  المسؤولین 

 " 38تفریق
این اضطرت   الأوروبیة  المدن  قلب  الى  المسلح  العمل  بانتقال  كانت  الأخیرة  الخطوة 

مرأة الجزائریة الى التماھي في المجتمع الأوروبي وھنا "سقط رداء القصبة الواقي  ال
" واندفعت الجزائریة مكتسبة 39وستار الأمن الذي تنسجھ المدینة العربیة حول المرأة 

المرأة   الظروف، صارت  تلك  العیش في  یلقن الا من خلال  ان  ایمكن  مسلكا ھجومیا 
تثیر   لا  سھلة  طبیعیة  حركة  من  تتحرك  الغیر  توتر  ثقة  تعكس  بل  والریبة  الشك 

أوروبیین و جزائریین على حد السواء، غیر ھذا مكانة المرأة في الفضاء العام ولكنھ  
غیرھا ایضا في مكانھا الخاص فعلاقتھا بزوجھا و أبیھا وعائلتھا تغیرت یختم فرانس  

ل لقیم المحتل،  فانون حدیثھ عن المرأة بقولھ "لقد صححت الثورة  موقف الرفض الشام
و   الفكریة  الحقیقة  بین  فرق  فھناك  الموضوعیة،  الناحیة  من  مفیدا  كان  ما  منھا  فتأخذ 

المشھورة  المستعمر  ما 40حساسیة  نقیم  ان  علینا  مقالتنا،  من  القصید  بیت  وھنا   ،"
القادة   ان یرفق بإرادة حقیقة من  ابد  انھ  نستورد وان نعیھ وان ندرك في ذات الوقت 

جتمعي من الشعوب وسبل ذلك عدیدة كالتعلیم و التطبیق الصارم...في  وبوعي وتقبل م
حالة الثورة الجزائریة كان التعامل مع الأزمة ھو الدفع لتغییر المنظومة القیمیة على  

 المستوى السیاسي والاجتماعي.
 

 الخاتمة: 
الدستوریة لیست أمرا سيء في حد ذاتھ، و ان كانت شكلیة، فھي قد   إن الإصلاحات 

المجتمعي تك التجذر  و  السیاسیة  الإرادة  افتقدنا  المجتمع وإن  و  السلطة  ون حجة على 
معا، فمثلا توقیع الجزائر على العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة أتاح للعدید من  
الضحایا اللجوء للجنة حقوق الإنسان و استصدار احكام في صالحھم و حتى لو تلتزم  

یمثل انتصارا للضحایا، فالمنطق الحقوقي في نھایة المطاف لا    الدولة بھذه الأحكام فھو
یقبل العزوف و الانتظار، كما ان العملي تراكمیة من حذ ذاتھا بالتالي لا یجب أن یفھم  

 أن علینا استصغار ھذه الخطوات و المطالبة بإلغائھا.
تي نعیشھا،  ولكن من المھم في الوقت ذاتھ أن نكون واعین بحالة الفوضى المعیاریة ال

والتي زادت من حدتھا العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، وھذا بھدف التصالح مع  
المعیاریة   الفوضى  ان ھذه  الذي ننشده.  التغییر  لنا حقیقة تحقیق  الذات والذي قد یتیح 
ھي نتیجة تضارب وتصارع مختلف أنماط الضبط الاجتماعي التي تركت مھملة دون  

 اغم بینھا.محاولة خلق تجانس وتن
 

 .43فرانس فانون، ص  38
 المرجع نفسھ.  39
 .47فرانس فانون، ص  40
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الواقع، الأولى خلق تجانس   التعامل مع ھذا  إذا ما أردنا  لدینا ثلاث وسائل مھمة جدا 
بالطریقة التي رأیناھا في قانون الأسرة المغربي، بحیث حافظ على جانب الأصالة في  
الوقت ذاتھ التي تبنى فیھ موقفا تقدمیا وھذه مسؤولیة ك من لھ سلطة أدبیة من المسجد  

رئیس   بطریقة  إلى  للقانون  الصارم  التطبیق  في  تكمن  الثانیة  الخطوة  القبیلة وغیرھم. 
للعیان   ملموسة  نتائج  یحقق  بما  أیضا  للقانون  الدولة  وخضوع  التمییز  عدم  تضمن 
فھو   التعلیم  وأخیرا  فائدة  من  لمالھا  مجتمعیة  كمعاییر  القانونیة  القواعد  یتبنون  تجعلھم 

ن التعامل مع أجیال جدیدة لا تعاني حالة الفوضى  أنجع وسیلة من وسائل الضبط، كما ا
مناھج   خلق  من  لابد  ولكن  أصلح  و  أقوم  یجعلھا  نفھمھا  و  نعیشھا  التي  المعیاریة 

 متجانسة متظافرة. 
فرانس فانون تحدث عن حالة مشابھة في بدایات الثورة الجزائریة این یرید الجزائري   

لا یرید استعمال ادواتھ، او یرید تدویل  استعمال الرادیو للتواصل ضد المستعمر ولكنھ  
یكرھھا،   ان  لابد  ان  علمھ  التي  المستعمر  لغة  ھو  لذلك  الوحید  السبیل  ولكن  القضیة 
ان   لابد  المجتمعیة  المعاییر  وأن  وسلاح  أداة  اللغة  ان  فھم  المطاف  نھایة  في  ولكنھ 

بم الأخرى  المعاییر  و  ھي  تتنافي  و  أھدافھا  و  البلاد  مصلحة  مع  ذلك  تتصالح  في  ا 
المعاییر الدولیة إن كان للجزائر أي أمل في الاستقلال وعلى ھذا الأساس تمت دعوة  
أول   في  واللبرالیین  الشیوعیین  و  المسلمین  العلماء  و  المسیحیین  و  الیھود  من  كل 
المطلب   في  بالتفصیل  المرأة  عن  مثالھ  أوردنا  وقد  صومام،  بمؤتمر  للثورة  اجتماع 

م لا یختلف عن كل ھذه السیناریوھات التي رسمھا لنا فانون فأي  الثالث. إن حالنا الیو
بكل   حقیقیة  دیمقراطیة  یتطلب  الآخر،  مع  تعایشا  و  تناغما  یتطلب  للتغییر  أمل 
ما  انا  الیوم  اشكالنا  الحالي.  المجتمعي  الفھم  و  القانونیة  النصوص  تتجاوز  مقتضیاتھا 

لجزائ الثورة  أثناء  الفرنسیة  واللغة  للرادیو  وحقوق  حصل  للدیمقراطیة  یحصل  لم  ریة 
 الإنسان بعد. 
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